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المُلخص
إنَّ مبــدأ عــدم التمييــز هــو جــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان الَّتــي تُســاعد علــى الحــد مــن الحرمــان علــى 
أســس متعــددة فــي مختلــف المجــالات، فحقــوق الإنســان ليســت حكــراً علــى مجموعــاتٍ بعينهــا إنمــا هــي 
ــل دعامــة أساســية  ــة مكوّنــات المجتمــع وفــي جميــع أنحــاء العالــم. ومبــدأ عــدم التّمييــز يُمثِّ للجميــع ولكافَّ
لنظــام حمايــة الأفــراد عبــر الاعتــراف لهــم بالحقــوق والضّمانــات المحــددة لهــم علــى أن يتــم أقلَّــه تقديــر 

معاملــة جميــع الأشــخاص علــى قــدم المســاواة.
لهــذا المبــدأ دور بالــغ الأهميــة فــي النظــم القانونيــة العقديــة حيــثُ يُعــد مــن الركائــز الأساســية الجوهريــة 
فيهــا، فهــو يهــدف إلــى منــع أي ممارســات تمييزيــة تؤثــّر علــى حقــوق الأطــراف أو تخــلّ بالمســاواة بينهــم، 
كمــا يســعى القانــون مــن خلالــه إلــى ضمــان أن تكــون العقــود أداة لتحقيــق الإنصــاف بيــن الأفــراد عــن 
طريــق حمايــة حقــوق الطــرف الأضعــف وتقويــة ثقــة الأطــراف فــي المعامــات القانونيــة، فهــذا المبــدأ 
يتجلَّــى فــي حظــر أي ممارســات تمييزيــة قــد تــؤدي إلــى عــدم المســاواة بيــن أطــراف العقــد، ســواء مــن حيــث 
حقوقهــم أو التزاماتهــم أو الفــرص المتاحــة لهــم. ونُشــير إلــى أنــه، يتمثــل دور هــذا المبــدأ فــي ضمــان أن 
يكــون التّفــاوض بشــأن العقــود، صياغتهــا، وتنفيذهــا، خاليــاً مــن أي ممارســات تمييزيــة كمــا يظهــر جليّــاً 

الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التمييز وعلاقته بغيره من المبادئ التي تحكم 
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فــي القوانيــن التــي تنظــم عقــود العمــل، عقــود البيــع، الخدمــات العامــة، والعقــود التجاريــة الدوليــة، فضــاً 
عــن ذلــك، إنَّ مبــدأ عــدم التمييــز، فــي إطــار النظــام القانونــي العقــدي، يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمفهــوم النظــام 
العــام الَّــذي يُعــدُّ مظلــة شــاملة تضــم مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم التــي لا يجــوز للأطــراف الاتفــاق علــى 
مخالفتهــا، حتــى مــع وجــود مبــدأ حريــة التعاقــد حيــثُ يُعــزز حمايــة المصلحــة العامــة، ويُضفــي الطابــع 
الإلزامــي علــى مبــدأ عــدم التمييــز، ممــا يجعــل أي اتفــاق يحتــوي علــى بنــود تمييزيــة باطــاً بطلانــاً مطلقــاً. 
بهــذا المعنــى، يتجــاوز هــذا المبــدأ دوره كضمانــة للأفــراد ليصبــح أحــد أدوات القانــون فــي حمايــة المبــادئ 

الأساســية للمجتمــع.
ــم ليــس معنــاه عــدم وجــود قواعــد قانونيــة وإنمــا  ونشــير إلــى أنَّ اســتمرار الممارســات التّمييزيــة فــي العال
عــدم تنفيــذ تلــك القواعــد فــي الحيــاة اليوميــة فــي تلــك المجتمعــات ولا محالــة أن هــذا القصــور فــي تنفيــذ 
أهــم مبــادئ القانــون الدولــي علــى المســتوى الوطنــي ينطــوي أيضــاً علــى أثــر ســلبي علــى الســام والأمــن 

داخليــاً ودوليــاً علــى الســواء.

الكلمات المفتاحية: مبدأ عدم التمييز- العقد - الطبيعة القانونية - مبدأ المساواة- مبدأ حسن النية.
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Résumé 

Le principe de non-discrimination fait partie intégrante des droits de l’homme et contribue 
à réduire les privations fondées sur de multiples motifs dans divers domaines. Les droits 
de l’homme ne sont pas le droit exclusif de groupes spécifiques, mais s’appliquent à 
tous, à toutes les composantes de la société et dans le monde entier. Le principe de non-
discrimination représente un pilier fondamental du système de protection des individus en 
reconnaissant leurs droits et garanties spécifiques, avec l’exigence minimale que toutes les 
personnes soient traitées de manière égale.

Ce principe joue un rôle crucial dans les systèmes juridiques contractuels, car il est 
considéré comme l’un des piliers fondamentaux du système. Elle vise à prévenir toute 
pratique discriminatoire qui porte atteinte aux droits des parties ou porte atteinte à l’égalité 
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entre elles. Par ce biais, la loi vise à garantir que les contrats soient un outil permettant 
d’assurer l’équité entre les individus en protégeant les droits de la partie la plus faible 
et en renforçant la confiance des parties dans les transactions juridiques, Ce principe 
se manifeste par l’interdiction de toute pratique discriminatoire susceptible d’entraîner 
une inégalité entre les parties au contrat, que ce soit au niveau de leurs droits, de leurs 
obligations ou des opportunités qui leur sont offertes. Nous notons que le rôle de ce 
principe est de garantir que la négociation des contrats est, son élaboration et sa mise en 
œuvre sont exemptes de toute pratique discriminatoire, comme le montrent clairement 
les lois régissant les contrats de travail, les contrats de vente, les services publics et les 
contrats commerciaux internationaux. En outre, le principe de non-discrimination, dans le 
cadre du système juridique contractuel, est étroitement lié au concept d’ordre public, qui 
est un ensemble global comprenant un ensemble de principes et de valeurs que les parties 
ne peuvent convenir de violer, Même avec le principe de liberté contractuelle, qui renforce 
la protection de l’intérêt public et rend contraignant le principe de non-discrimination, 
tout accord contenant des clauses discriminatoires est absolument nul et non avenu. En ce 
sens, ce principe va au-delà de son rôle de garantie pour les individus pour devenir l’un des 
outils du droit dans la protection des principes fondamentaux de la société.

Nous constatons que la persistance de pratiques discriminatoires dans le monde ne signifie 
pas l’absence de règles juridiques, mais plutôt l’échec de leur mise en œuvre dans la vie 
quotidienne de ces sociétés. Cette incapacité à mettre en œuvre les principes les plus 
importants du droit international au niveau national a inévitablement un impact négatif sur 
la paix et la sécurité, tant au niveau national qu’international.

Mots-clés: Principe de non-discrimination - Contrat - Nature juridique - Principe d’égalité 
- Principe de bonne foi.
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المقدمة

إن مبــدأ عــدم التمييــز مــن أهــم المبــادئ القانونيــة التــي تســعى إلــى تحقيــق العدالــة والمســاواة فــي مختلــف 
جوانــب الحيــاة القانونيــة والاجتماعيــة، فالتطــور التاريخــي عبــر مــرِّ الزمــن، أظهــر إدراكاً متزايــداً لضــرورة 
حمايــة الأفــراد والجماعــات مــن التمييــز بجميــع أشــكاله، خصوصــاً فــي العلاقــات التعاقديــة التــي تشــكّل 
الأســاس للكثيــر مــن الأنشــطة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــع تعاظــم دور العقــود فــي تســيير شــؤون 
الحيــاة اليوميــة للأفــراد والمؤسســات، أصبــح مبــدأ عــدم التمييــز أكثــر أهميــة لضمــان أن تكــون العلاقــات 
التعاقديــة مبنيــة علــى أســس مــن المســاواة والنزاهــة والشــفافية بعيــداً عــن أي معاملــة تفضيليــة أو إقصائيــة 
قــد تســتند إلــى عوامــل غيــر موضوعيــة مثــل العــرق، أو الدّيــن، أو الجنــس، أو الجنســية، أو الحالــة 

الاجتماعيــة فــا يكــون التّمييــز إلّ ضمــن كفــاءات ومهــارات كل شــخص))). 
وقــد أكــدت التّشــريعات علــى منــع التّمييــز بمختلــف أشــكاله وبــأنَّ لــكل إنســان الحــق فــي التعاقــد ضمــن 
إطــار مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز بيــن أطــراف العقــد. هــذه القيــم الإنســانية تشــمل مجــالات متعــددة، 
كعقــود العمــل، عقــود البيــع، والخدمــات، والعقــود التجاريــة الدّوليــة، حيــث يمثــل المبــدأ حاجــزاً أمــام 

الاســتغلال أو الاســتبعاد غيــر العــادل))).
فلهــذا المبــدأ دور بالــغ الأهميــة فــي النظــم القانونيــة العقديــة حيــثُ يُعــد مــن الركائــز الأساســية الجوهريــة 
فيهــا، فهــو يهــدف إلــى منــع أي ممارســات تمييزيــة تؤثــّر علــى حقــوق الأطــراف أو تخــلّ بالمســاواة بينهــم، 
كمــا يســعى القانــون مــن خلالــه إلــى ضمــان أن تكــون العقــود أداة لتحقيــق الإنصــاف بيــن الأفــراد عــن 

طريــق حمايــة حقــوق الطــرف الأضعــف وتقويــة ثقــة الأطــراف فــي المعامــات القانونيــة.
 ونشــير إلــى أنَّ اســتمرار الممارســات التّمييزيــة فــي العالــم ليــس معنــاه عــدم وجــود قواعــد قانونيــة وإنمــا 
عــدم تنفيــذ تلــك القواعــد فــي الحيــاة اليوميــة فــي تلــك المجتمعــات ولا محالــة أن هــذا القصــور فــي تنفيــذ 
أهــم مبــادئ القانــون الدولــي علــى المســتوى الوطنــي ينطــوي أيضــاً علــى أثــر ســلبي علــى الســام والأمــن 

داخليــاً ودوليــاً علــى الســواء.
ولأهميــة موضــوع مبــدأ عــدم التمييــز فــي الحيــاة القانونيــة ولدورهــا الهــام فــي العقــود المدنيــة ارتأينــا أن 
يكــون موضــوع »الطبيعــة القانونيــة لمبــدأ عــدم التمييــز وعلاقتــه بغيــره مــن المبــادئ التــي تحكــم 

العقــد«  هــو موضــوع دراســتنا .
أهمية موضوع الدراسة:

-  يســهم هــذا الموضــوع فــي رســم ملامــح جديــدة لقانــون العقــود مــن خــال تحديــد إطــار العلاقــة الجدليــة 
بيــن احتــرام مبــدأ ســلطان الإرادة واســتقرار التعامــل مــن جهــة، وبيــن حمايــة التــوازن العقــدي وحمايــة 

محمود السقا، أضواء على تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، دار النهضة العربية، 1991م، ص 158. 	(((
))) أحمــد إبراهيــم حســن، غايــة القانــون )دراســة فلســفة القانــون(، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 2001 م، 

ص 10.
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الطــرف الضعيــف فــي العلاقــة العقديــة مــن خــال تدخــل المشــرع أو القاضــي وحــدود وضوابــط هــذا 
التدخــل مــن جهــة أخــرى.

-  التعــرف علــى الــدور التكاملــي لمبــدأ عــدم التمييــز مــع القواعــد والمبــادئ القانونيــة الأخــرى التــي تحكــم 
العقــد كقواعــد التشــريع والعــرف ومبــدأ حســن النيــة والأمــن القانونــي والعقــدي.

أسباب اختيار موضوع الدراسة:
1( إن مفهــوم مبــدأ عــدم التمييــز فــي النظــام القانونــي العقــدي يتســم بالغمــوض ويلتبــس علــى البعــض 
لعــدم تتبــع البعــض أصــول الفكــرة وتطورهــا التاريخــي والوقــوف علــى موقــف المــدارس الفلســفية والفكريــة 
منهــا ومعرفــة صورهــا وتطبيقاتهــا ومحدداتهــا والجــزاءات المترتبــة علــى الإخــال بهــا فــي العقــود المدنيــة 

علــى وجــه التحديــد.
2( تطــور وتعقّــد مجــالات الحيــاة وصــور التعامــات وتشــعبها وازديــاد الشــركات والمشــاريع الكبــرى 
وشــيوع الظلــم وهيمنــة قانــون الأقويــاء وأكل أمــوال النــاس بالباطــل فــي المعامــات المدنيــة بالإضافــة إلــى 
ضعــف الوعــي القانونــي لــدى البعــض، كل ذلــك يســتدعي تفعيــل دوره فــي حمايــة التــوازن بيــن المصالــح 

المتعارضــة والتوفيــق بينهــا وحمايــة الطــرف الضعيــف فــي المعامــات المدنيــة.
3( عــدم تركيــز انتبــاه القضــاء إلــى أهميــة مبــدأ عــدم التمييــز بوصفــه مصــدراً مهمــاً يمكــن الرجــوع إليــه 
فــي إيجــاد حــل للقضيــة المعروضــة أمامــه عنــد قصــور الحكــم فــي المصــادر الأخــرى وكذلــك فــي تفســير 

إرادة المتعاقديــن وتكملــة مضمــون العقــد وحمايــة التــوازن العقــدي.
ونظــراً لأهميــة الموضــوع ارتأينــا دراســته انطلاقــاً مــن الإشــكالية الآتيــة: إلــى أي مــدى ســاهمت التحــولات 
القانونيــة فــي تفعيــل مبــدأ عــدم التمييــز فــي النظــام القانونــي العقــدي ومــا مــدى علاقــة هــذا المبــدأ 

بغيــره مــن المبــادئ التــي تحكــم العقــود؟ 
وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا المنهج الوصفي والتحليلي من خلال التقسيم التالي:

خطة بحث موضوع الدراسة:
لقد وزعنا هذه الدراسة على فصلين تسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة:

ته المُلزمة الفصل الأول: الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التمييز وأساس قوَّ
الفصل الثاني:  علاقة مبدأ عدم التمييز بغيره من المبادئ التي تحكم العقد
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ته المُلزمة الفصل الأول: الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التمييز وأساس قوَّ

إن مبــدأ عــدم التمييــز هــو مبــدأ قانونــي عالمــي يُطبــق فــي مختلــف فــروع القانــون بمــا فــي ذلــك قانــون 
العقــود،. ففــي ســياق القوانيــن التــي تحكــم العقــود، يتجلــى مبــدأ عــدم التمييــز فــي ضــرورة احتــرام حقــوق 

الأطــراف بشــكلٍ متســاوٍ وعــدم فــرض شــروط غيــر عادلــة أو تمييزيــة علــى أي مــن أطــراف العقــد.
إنّ مبــدأ عــدم التّمييــز والمســاواة همــا وجهــان لعملــة واحــدة حيــث أن المســاواة تســتند إلــى معنــى إيجابــي 
قوامــه التّماثــل بيــن الأفــراد عنــد تســاوي مراكزهــم القانونيــة، أمّــا التمييــز فهــو خلافــاً للمســاواة يــدور حــول 
معنــى ســلبي مــؤداه عــدم المســاواة فحينمــا يكــون هنــاك تمييــز يكــون هنــاك انتهــاك لحــق المســاواة والعكــس 

الصحيح.

إنَّ مبــدأ عــدم التمييــز هــو أحــد المبــادئ الأساســية فــي القانــون، ويهــدف إلــى ضمــان المســاواة بيــن الأفــراد 
فــي المعامــات القانونيــة دون أي تفريــق قائــم علــى أســس غيــر موضوعيــة مثــل الجنــس، العــرق، الديــن، 

الطائفــة، أو الوضــع الاجتماعــي.
 يتمتــع هــذا المبــدأ بأهميــة خاصــة نظــراً لتعدديــة المجتمــع اللبنانــي والطبيعــة التعاقديــة لمعظــم العلاقــات 
ل هــذا الفصــل تِباعــاً. تــه الملزمــة، ســنُفصِّ الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولفهــم طبيعــة هــذا المبــدأ وأســاس قوَّ

المبحث الأول: الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التمييز 

إنّ المســاواة وعــدم التمييــز همــا المبــدآن الأساســيان الــذي يرعاهمــا قانــون حقــوق الإنســان، وفعــاً، هــذا 
مــا نــصَّ عليــه الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ونصــت عليــه جميــع المعاهــدات الرئيســية لحقــوق 
ــز التنفيــذ وذلــك لإنهــاء التمييــز وضمــان المســاواة. كمــا حــدد العهــد الدولــي  الإنســان التــي دخلــت حيِّ
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة مبــدأ حقــوق الإنســان حيــثُ أســند مبــدأ عــدم التمييــز إلــى مفاهيــم حقــوق 
الإنســان الأساســية التــي تنــادي بالمســاواة  والكرامــة. هــذا المبــدأ الــذَّي يُعتبــر جــزءاً مــن القوانيــن الوطنيــة 
والدوليــة التــي تعــزز الحقــوق المدنيــة والاقتصاديــة فــي العقــود، يعكــس مبــدأ احتــرام الحقــوق المتســاوية 

لجميــع الأطــراف دون تمييــز.
أولــى القانــون أهميــة كبــرى للعقــد علــى امتــداد العصــور ومعظــم الــدول جعلــت لــه مكانــة بــارزة فــي 
تشــريعاتها ومــن بينهــا التشــريع اللبنانــي الــذي مــزج بيــن التأثيــرات الفرنســية والقانــون المدنــي التقليــدي 
حيــث ضمــن المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن مــن خــال تعزيــز مبــدأ عــدم التمييــز وجعلــه قاعــدة أساســية 
ــر علــى العقــود التــي تخضــع للقانــون اللبنانــي فضــاً عــن القواعــد  فــي النظــام القانــون اللبنانــي ممــا يُؤثِّ
العامــة للقانــون المدنــي الــذي يُشــدد علــى ضــرورة احتــرام النظــام العــام والأخــاق العامــة ممــا يمنــع 
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تضميــن شــروط تمييزيــة فــي العقــود حيــثُ نظَّــم أحــكام العقــد، وقــد عبَّــر عنهــا المشــرع صراحــةً فــي قانــون 
ــر وتنفــذ وفاقــاً لحســن النيــة والإنصــاف  الموجبــات والعقــود))) حيــثُ أكــد أنــه يجــب أن تُفهــم العقــود وتُفسَّ
والعــرف أي يجــب أن يعتبــر العقــد خيــر وســيلة لقيــام علاقــة أكثــر عــدلًا بيــن الأطــراف ذلــك أنَّــه يندمــج 

فيهــا إرادتــان أو أكثــر هدفهــا تحقيــق المصالــح بيــن المتعاقديــن.
ففــي النظــام القانونــي اللبنانــي، يُعتبــر مبــدأ عــدم التمييــز مبــدأ عامــاً لــه طابــع إلزامــي يســتمد قوتــه مــن 
الدســتور والقواعــد العامــة إلّ أنّــه يواجــه تحدّيــات فــي التطبيــق العملــي نتيجــة التعقيــدات الاجتماعيــة 

والسياســية فــي لبنــان..

المطلب الأول: الطَّبيعة الطَّائفية للنِّظام اللُّبناني:
 إن النظــام الطائفــي يُناقــض النــص الــذي يعتبــر أنــه: » كل اللّبنانييــن ســواء أمــام القانــون، وهــم يتمتعــون 
ــواء بالحقــوق المدنيــة والسياســية ويتحملــون الفرائــض والواجبــات العامــة دونمــا فــرق بينهــم« )المــادة  بالسَّ
7(، ويناقــض النــص الــذي يكــرّس » لــكل لبنانــي الحــق فــي تولّــي الوظائــف العامــة لا ميــزة لأحــد علــى 
الآخــر إلّ مــن حيــث الاســتحقاق والجــدارة حســب الشّــروط التــي ينــص عليهــا القانــون« )المــادة 12(، إذ 

أن التعيينــات تتــم فــي الواقــع علــى أســاس المحاصصــة وليــس الكفــاءة.
كمــا يجــري انتهــاك مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن فــي النصــوص التــي تظهــر حريصــة علــى حريــة 
المعتقــد، وحريــة الطوائــف بالتعليــم وإنشــاء المــدارس، )المادتــان 9 و10(. هــذه النصــوص تجعــل مبــدأ 
المســاواة بيــن المواطنيــن مبــدأ غيــر صــافٍ كليــاً، فالمســاواة هــي فــي تمتُّــع كل مواطــن بنفــس الحقــوق 
ضمــن طائفتــه وليــس ضمــن الوطــن. علــى الرَّغــم مــن أنَّ حــق الاعتقــاد هــو حــق شــخصي، وليــس حــق 

جماعــي، وبالتالــي لا يجــوز الاختبــاء وراء حريــة الاعتقــاد لتمريــر صفقــات مذهبيــة تمييزيــة.

المطلب الثاني:  ضعف الرقابة القانونية: 
يعــدّ ضعــف الرقابــة القانونيــة فــي لبنــان تحديّــاً معقّــداً يعكــس التَّــداول بيــن عوامــل هيكليــة وقانونيَّــة 
عــف لا يُؤثِّــر فقــط علــى تطبيــق القوانيــن فحســب بــل يعــوق كذلــك تحقيــق  وسياســيَّة واجتماعيَّــة. هــذا الضُّ
العدالــة وضمــان المســاواة فــي المجتمــع اللبنانــي بمــا فــي ذلــك مبــدأ عــدم التمييــز فــي العقــود، ومــن أهــم 

الأســباب الَّتــي تُــؤدي إلــى ضعــف هــذه الرقابــة:
أ- البُنية القضائية الضعيفة 

حيــثُ تعانــي المحاكــم اللبنانيــة مــن بُــطء ملحــوظ فــي البــت بالقضايــا و نقــص فــي التكنولوجيــا الحديثــة 
ممــا يــؤدي إلــى إطالــة الإجــراءات وتعطيــل العدالــة. فضــاً عــن نقــص كبيــر فــي عــدد القُضــاة والموظفيــن 

المــادة 221 مــن قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي: »أنَّ العقــود المنشــأة علــى الوجــه القانونــي تُلــزم المتعاقديــن  	(((
ــر وتُنفــذ وفاقــاً لحســن النيــة والإنصــاف والعــرف«. ويجــب أن تُفهــم وتُفسَّ
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القائميــن علــى الأعمــال الإداريــة إضافــة إلــى ضعــف الميزانيــات المخصصــة للنظــام القضائــي الــذي 
يحــد مــن كفاءتــه وقدرتــه علــى الإشــراف الفعّــال علــى العقــود والالتزامــات القانونيــة التــي تحكــم العقــود 

والموجبــات.
ب- التّدخلات السياسية والطائفية: 

حيــث يؤثــر النظــام السياســي الطّائفــي علــى اســتقلال القضــاء، فيتــم تعييــن القضــاة غالبــاً بنــاءً علــى 
الانتمــاءات السياســية والطائفيــة، ممــا يعــوق تطبيــق القانــون بحياديــة. بالتالــي تــؤدي هــذه التّدخــات إلــى 

عرقلــة إنفــاذ الأحــكام أو توجيههــا لتحقيــق مصالــح سياســية معينــة. 
ج- غياب التّشريعات الشّاملة: 

قــد تفتقــر القوانيــن اللّبنانيــة إلــى إطــار شــامل ومحــدد لمعالجــة بعــض المشــكلات مثــل التّمييــز أو الفســاد 
بشــكل مباشــر وفعّــال. كمــا أنّ هنــاك العديــد مــن النصــوص القانونيــة قديمــة ولا تتوافــق مــع التّطــورات 
الحديثــة فضــاً عــن عــدم مواءمــة القوانيــن مــع الاتفاقيــات الدوليــة رغــم توقيــع لبنــان علــى العديــد مــن 
الاتفاقيــات الدّوليــة )مثــل اتفاقيــات مكافحــة الفســاد والتمييــز(، فــإن تطبيــق هــذه الاتفاقيــات علــى المســتوى 

الوطنــي ضعيــف بســبب غيــاب التشــريعات المناســبة أو ضعــف التنفيــذ.
د – ضعف المؤسسات الرقابية والتنفيذية: 

إنّ المؤسســات التــي تُعنــى بمراقبــة تنفيــذ القوانيــن )مثــل أجهــزة الرقابــة الماليــة أو النيابــات العامــة( تُعانــي 
قابيــة والقضائيَّــة ممــا يُعيــق تحقيــق  مــن نقــص المــوارد والخُبــرات وغيــاب التَّنســيق بيــن المؤسســات الرَّ
الــة فضــاً عــن غيــاب آليــات الشــكاوى حيــثُ أنــه لا توجــد آليــات شــفافة أو ســهلة الوصــول  رقابــة فعَّ
للإبــاغ عــن الانتهــاكات القانونيــة ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى الأفــراد تقديــم شــكاوى بشــأن التمييــز 

أو الظلــم.
ه- ضعف الوعي القانوني:

 لا يتمتــع المواطنــون فــي لبنــان بوعــي كاف بحقوقهــم القانونيــة ممــا يجعلهــم أقــل قــدرة علــى المطالبــة 
بحقوقهــم أو تحــدي الانتهــاكات إضافــة إلــى غيــاب برامــج توعويــة وتعليميــة لتعزيــز احتــرام القانــون 

والمبــادئ القانونيــة كمبــدأ عــدم التمييــز مثــاً.
فهــذه الأســباب وغيرهــا تُؤثــر علــى الرقابــة القانونيــة فــي لبنــان تأثيــراً ســلبياً يــؤدي إلــى ضعفهــا الــذي ينتــج 
عنــه التمييــز فــي العلاقــات القانونيــة والعقديــة ســواء فــي العمــل أو الاســتهلاك أو الخدمــات العامــة دون 
وجــود رقابــة فعّالــة لضمــان الامتثــال لمبــدأ المســاواة، عــدا عــن تفشــي الفســاد حيــث يتمكــن بعــض الأفــراد 
أو الشــركات مــن اســتغلال الثغــرات القانونيــة لتحقيــق مصالحهــم دون عقــاب، إضافــة إلــى تــآكل الثقــة 

فــي قــدرة النظــام القضائــي علــى حمايــة حقــوق الأفــراد وضمــان العدالــة بينهــم.
فضعــف الرقابــة القانونيــة فــي لبنــان يمثــل مشــكلة معقــدة تتطلــب إصلاحــات شــاملة ومســتدامة وذلــك مــن 
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خــال إصــاح القضــاء، تحديــث القوانيــن، تعزيــز المؤسســات الرقابيــة والتنفيذيــة والتوعيــة القانونيــة..... 
وذلــك فقــط مــن أجــل تعزيــز الرقابــة القانونيــة وتحقيــق نظــام قانونــي أكثــر عدالــة وفعاليــة فــي لبنــان.

المطلب الثالث: الوعي المجتمعي المحدود: 
إنّ الوعــي المجتمعــي يشــير إلــى مــدى إدراك الأفــراد والمجتمــع ككل لحقوقهــم القانونيــة، واجباتهــم، 

والأطــر القانونيــة التــي تنظــم حياتهــم. 
فــي لبنــان، يعانــي الوعــي المجتمعــي مــن محدوديــة واضحــة لحقوقهــم القانونيــة، واجباتهــم، والأطــر 
القانونيــة التــي تنظــم حياتهــم ، ممــا يؤثــر علــى قدرتهــم علــى المطالبــة بحقوقهــم أو تحــدي الانتهــاكات 
القانونيــة، يعــود ذلــك إلــى عوامــل تعليميــة، اجتماعيــة، وثقافيــة.. ولمحدوديــة الوعــي المجتمعــي فــي لبنــان 

أســباب عــدّة:
أ- النظام التعليمي غير الكافي 

فالمناهــج التعليميــة لا تولــي أهميــة كافيــة لتدريــس القوانيــن والقوانيــن السياســية. حيــث أن غيــاب مــواد 
تعليميــة تركــز علــى المواطنــة وحقــوق الإنســان، يضعــف فهــم الأفــراد لدورهــم فــي المجتمــع ، كمــا أنّ 
التفــاوت فــي جــودة التعليــم بيــن المــدارس الخاصــة والحكوميــة، يحــد مــن وصــول فئــات معينــة إلــى تعليــم 

نوعــي يعــزز الوعــي القانونــي والاجتماعــي.
ب- الثقافة الاجتماعية التقليدية

 ففــي المجتمعــات اللّبنانيــة التقليديــة، يتــم الاعتمــاد علــى العــرف والعلاقــات الشــخصية أكثــر مــن القوانيــن 
فــي حــل النزاعــات. ممــا قــد تُثنــي الأفــراد عــن اللّجــوء إلــى القانــون عنــد مواجهــة انتهــاكات. فضــاً عــن 
أن النظــام الطائفــي فــي لبنــان يعــزز انتمــاء الأفــراد لطوائفهــم علــى حســاب الانتمــاء للدولــة، ممــا يقلّــل مــن 

وعيهــم بــدور القانــون كضامــن لحقوقهــم.
ج- ضعف الإعلام والتثقيف العام 

إنَّ الدولــة تفتقــر إلــى حمــات توعويــة منظمــة لنشــر الوعــي بالقوانيــن والحقــوق الأساســية، خاصــة فــي 
المناطــق الريفيــة. كمــا أنّ الإعــام اللّبنانــي غالبــاً مــا يركــز علــى الأزمــات السياســية والطائفيــة بــدلًا مــن 
التركيــز علــى قضايــا التوعيــة القانونيــة والاجتماعيــة، فضــاً عــن الــدور الــذي يلعبــه التفــاوت الاقتصــادي 
والاجتماعــي فــي زيــادة الوعــي المجتمعــي . فالمحدوديــة فــي الوعــي المجتمعــي تؤثــر علــى اســتمرار 
الممارســات التمييزيــة حيــثُ أنَّ قلــة الوعــي بمبــادئ المســاواة وعــدم التمييــز تــؤدي إلــى اســتمرار التمييــز 
علــى أســاس الجنــس أو الطائفــة أو الجنســية، فضعــف المعرفــة وقلــة الوعــي يؤديــان إلــى عــدم إدراك 

الأفــراد لكيفيــة المحافظــة علــى حقوقهــم والمطالبــة بهــا وبالتالــي قبــول الانتهــاكات كالتمييــز .
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المبحث الثاني: أساس القوة الملزمة لمبدأ عدم التمييز: 

إنَّ مبــدأ عــدم التمييــز هــو أحــد المبــادئ الأساســية فــي الأنظمــة القانونيــة الحديثــة، وهــو يعبّــر عــن قاعــدة 
تضمــن المســاواة بيــن الأفــراد فــي الحقــوق والواجبــات. وفــي النظــام القانونــي اللبنانــي، تُعتبــر قــوة مبــدأ 
عــدم التمييــز ملزمــة نظــراً لارتباطــه بمصــادر متعــددة، تشــمل الدســتور، التشــريعات الوطنيــة، الاتفاقيــات 

الدوليــة، والمبــادئ العامــة للنظــام العــام.

المطلب الأول: الأساس الدستوري لمبدأ عدم التمييز 
يكتســب مبــدأ عــدم التمييــز القــوة الملزمــة فــي العلاقــات العقديــة مــن الدســتور مــن خــال نصوصــه 
الدســتورية التــي تضمــن المســاواة بيــن الأفــراد وتحظــر أي نــوع مــن التمييــز، وهــذا مــا أكدتــه الفقــرة 
»ب » مــن مقدمــة الدســتور اللبنانــي والتــي جــاء فيهــا أنَّ » لبنــان عربــي الهويــة والانتمــاء وهــو عضــو 
مؤســس وعامــل فــي منظمــة الأمــم المتحــدة ومُلتــزم مواثيقهــا والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان...« 
وتابعــت الفقــرة » ج » مــن المقدمــة نفســها أنَّ »لبنــان جمهوريــة ديمقراطيــة برلمانيــة، تقــوم علــى احتــرام 
ــة، وفــي طليعتهــا حريــة الــرأي والمعتقــد، وعلــى العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة فــي الحقــوق  الحريَّــات العامَّ
ــابعة مــن الدســتور، أكــدت  والواجبــات بيــن جميــع المواطنيــن دون تمايــز أو تفضيــل«. كمــا أنَّ المــادة السَّ
ــت علــى مــا يلــي: »كل اللبنانييــن ســواء لــدى القانــون،  علــى المســاواة أمــام القانــون دون تمييــز، وقــد نصَّ
ــة دون مــا فــرق  وهــم يتمتعــون بالســواء بالحقــوق المدنيــة والسياســية ويتحملُّــون الفرائــض والواجبــات العامَّ
ــد علــى أنَّ مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز يُشــكِّل قاعــدة دســتورية عليــا ويُعتبــر  بينهــم«. فهــذا النَّــص يُؤكِّ

أساســاً مباشــراً لتطبيــق مبــدأ عــدم التمييــز فــي العلاقــات القانونيــة، بمــا فــي ذلــك العقــود.
م، يتضــح أنَّ الدســتور اللبنانــي يُمثِّــل الأســاس القانونــي الأعلــى لمبــدأ عــدم التمييــز،  فعلــى ضــوء مــا تقــدَّ
ممــا يمنحــه قــوَّة مُلزمــة فــي كافــة أنــواع العقــود حيــثُ وضــع مبــدأ المســاواة فــي صميــم النِّظــام القانونــي 
بهــدف تعزيــز المســاواة فــي العقــود وحمايــة الطــرف الأضعــفُ ويُمنــع فــرض أي شــروط تعاقديَّــة تقــوم 
علــى تمييــز غيــر مشــروع ســواء أكانــوا أفــراداً أو مؤسســات، وأي شــرط فــي عقــد ينتهــك هــذا المبــدأ باطــاً 

لأنــه يتعــارض مــع النظــام العــام.

المطلب الثاني: الأساس التشريعي لمبدأ عدم التمييز
ــد فــي قوانيــن   إنَّ مبــدأ عــدم التمييــز فــي النظــام القانونــي العقــدي اللبنانــي لــه أســاس تشــريعي يتجسَّ
ــر هــذه  متعــددة مــن بينهــا قانــون الموجبــات والعقــود، قانــون العمــل وقانــون حمايــة المســتهلك حيــثُ تُحظِّ
التَّشــريعات التمييــز وتضمــن المســاواة بيــن الأطــراف المتعاقــدة مــع التأكيــد علــى أهميــة احتــرام النِّظــام 
العــام والمبــادئ الأساســيَّة الَّتــي تكفــل حقــوق الأفــراد. فقانــون الموجبــات والعقــود جــاء ليضمــن حريــة 
الأطــراف فــي إبــرام العقــد لكنَّــه قيَّــد هــذه الحريِّــة بعــدم مُخالفــة النِّظــام العــام، بمــا فــي ذلــك مبــدأ عــدم 
التمييــز، وهــذا مــا أكــده نــص المــادة 221 مــن القانــون المذكــور . وبمــا أنَّ مبــدأ عــدم التمييــز جــزءًا مــن 
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النظــام العــام، ممــا يمنــع تضميــن شــروط تمييزيــة فــي العقــود، وفــي حــال وجودهــا، يمكــن للقضــاء اللبنانــي 
تعديــل أو إبطــال العقــود التــي تحتويهــا.

المطلب الثالث: الأساس الدولي لمبدأ عدم التمييز
ز النِّظــام القانونــي العقــدي اللبنانــي ويُوفــر حمايــة قويــة   إنَّ الأســاس الدولــي لمبــدأ عــدم التمييــز يُعــزِّ
للأطــراف المتعاقــدة مــن الشــروط التمييزيــة. فهــذا المبــدأ يرتكــز علــى التزامــات لبنــان الدوليــة المنبثقــة 
عــن الاتفاقيــات والمعاهــدات التــي صــادق عليهــا، مثــل الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، العهديــن 
الدولييــن، واتفاقيــات مكافحــة التمييــز. هــذه الاتفاقيــات الَّتــي تُعتبــر جــزءاً مــن التَّشــريع اللُّبنانــي وفقــاً 
ــا يجعــل الاتفاقيــات الدوليــة المُصــادق عليهــا مــن قبــل لبنــان واجبــة التَّطبيــق فــي  لمقدمــة الدســتور ، ممَّ
جميــع المجــالات القانونيــة، بمــا فــي ذلــك التعاقديَّــة، وبالتالــي أي قانــون داخلــي أو شــرط عقــدي يتعــارض 

مــع هــذه الاتفاقيــات يُعتبــر غيــر نافــذ.
الاتفاقيــات الدوليــة الَّتــي صــادق عليهــا لبنــان والمتعلقــة بمبــدأ عــدم التمييــز: الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان لعــام 1948  هــذا الإعــان الــذي يُعتبــر مرجعــاً أساســياً لضمــان المســاواة وعــدم التمييــز فــي 
العلاقــات القانونيــة، بمــا فيهــا العقــود الخاصــة بيــن الأطــراف، كذلــك الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري لعــام 1965 ، هــذه الاتفاقيــة، ألزمــت الــدول الأطــراف بحظــر التمييــز 
العنصــري فــي جميــع أشــكاله، بمــا فــي ذلــك العقــود المدنيــة، وقــد عــززت مبــدأ المســاواة بيــن الأفــراد بغــض 
النظــر عــن العــرق أو الأصــل.  وأيضــاً العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة لعــام 1966: هــذا العهــد 
ألــزم الــدول الأطــراف، مــن بينهــا لبنــان، منــع التمييــز فــي جميــع المجــالات، بمــا فــي ذلــك العلاقــات 
العقديــة. هــذه الاتفاقــات تتيــح للأفــراد فــي لبنــان الاســتناد إليهــا للطعــن فــي أي بنــد تعاقــدي ينطــوي علــى 
تمييــز غيــر مشــروع، فالاتفاقيــات الدوليــة تعتبــر مرجعــاً أساســياً فــي القــرارات القضائيــة التــي تهــدف إلــى 

حمايــة الأطــراف مــن الشــروط التمييزيــة.

المطلب الرابع: الأساس القضائي لمبدأ عدم التمييز 
إنَّ القضــاء اللُّبنانــي يُعتبــر حارســاً لمبــدأ عــدم التمييــز فــي النظــام القانونــي العقــدي، وذلــك واضحــاً مــن 
ز مبــدأ عــدم التمييــز  خــال اجتهاداتــه وأحكامــه، فالأحــكام القضائيَّــة تُعتبــر مــن أبــرز المصــادر الَّتــي تُعــزِّ
ز  إذ يلعــب القضــاء دوراً محوريّــاً فــي ضمــان تفســير وتطبيــق القوانيــن بمــا يضمــن احتــرام هــذا المبــدأ ويُعــزِّ
ــر الشــروط التمييزيَّــة الَّتــي قــد تنتهــك حقــوق الأطــراف المُتعاقــدة ويعمــل علــى إبطــال أي  المســاواة ويُحظِّ
شــرط يُهــدد تــوازن العلاقــات التعاقديــة. ومــع ذلــك، يتطلــب الأمــر تطويــر التَّشــريعات وزيــادة الوعــي 
القانونــي لضمــان تطبيــق أوســع وأكثــر فعاليَّــة لهــذا المبــدأ حيــثُ يواجــه القضــاء تحديــات كبيــرة فــي تكريــس 

المبــدأ المذكــور، ومــن بيــن هــذه التحديــات:
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أ- نقص التشريعات القانونية الواضحة: 
نصــوص  علــى  تحتــوي  لا  والعقــود،  الموجبــات  قانــون  ذلــك  فــي  بمــا  اللبنانيــة،  القوانيــن  إن 
ــا  ممَّ التَّمييــز  عــدم  مبــدأ  باحتــرام  الأطــراف  جميــع  وتُلــزم  العقــود  فــي  التمييــز  تحظــر  صريحــة 
ثــر  تُؤُّ فجــوات  ويُحــدث  العقــدي  القانونــي  النِّظــام  فــي  وعمليَّــة  قانونيَّــة  إشــكاليَّات  إلــى  يُــؤدي 
ضعفــاً. الأكثــر  حمايــة  مــن  ويُضعــف  ــة،  والعامَّ ــة  الخاصَّ العقــود  فــي  المبــدأ  هــذا  تطبيــق  علــى 

ــذي  ففــي ظــل نقــص التَّشــريعات، يُصبــح القضــاء المَــاذ الوحيــد لتفســير وحمايــة مبــدأ عــدم التمييــز الَّ
ــة كالنِّظــام العــام أو مــن المبــادئ الدســتوريَّة أو الاتفاقيــات  غالبــاً مــا يتــم اســتنتاجه مــن المبــادئ العامَّ
ــا يتــرك مجــالًا واســعاً للتَّفســير الأمــر الَّــذي يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية مــن بينهــا التفــاوت فــي  الدوليــة ممَّ

القــرارات القضائيــة بشــأن القضايــا الَّتــي تتضمــن التمييــز. 
ب- صعوبة تنفيذ القرارات القضائية :

خــال  مــن  التمييــز  عــدم  مبــدأ  تكريــس  فــي  القضــاء  يلعبــه  الــذي  المهــم  الــدور  مــن  الرغــم  علــى 
صعوبــة  فــإن  المســاواة،  مبــدأ  يعــزز  بمــا  القانونيــة  النصــوص  وتفســير  التمييزيــة  الشــروط  إبطــال 
قــدرة  مــن  تحــد  كمــا  العدالــة  تحقيــق  فــي  القضــاء  فعاليّــة  مــن  تُضعــف  القضائيــة  القــرارات  تنفيــذ 
العقــود.  فــي  حقوقهــم  احتــرام  وضمــان  المتضــررة  الأطــراف  حمايــة  علــى  القانونــي  النظــام 
إذاً، إنَّ مبــدأ عــدم التمييــز ليــس فقــط ضمانــة قانونيــة تجمــع بيــن الإلزاميــة القانونيَّــة والقيــم الأخلاقيَّــة بــل 

أيضــاً يلعــب دوراً حيويّــاً فــي تعزيــز المســاواة والعدالــة داخــل النظــام القانونــي العقــدي.
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الفصل الثاني: علاقة مبدأ عدم التمييز بغيره من المبادئ التي تحكم العقد:

هنــاك علاقــة ارتبــاط بيــن مبــدأ عــدم التمييــز والمبــادئ الأخــرى التــي تحكــم العقــد مــن مبــدأ الحريــة 
التعاقديــة )المــادة 166 مــن قانــون الموجبــات والعقــود( ))) الــذي يُعــزز حــق الأطــراف فــي التفــاوض 
ــةٍ إلا أن تطبيقــه يجــب أن يُراعــي بدقــة مبــدأ عــدم التمييــز ، إلــى مبــدأ حســن  حــول شــروط العقــد بحري
النيــة الَّــذي يتطلــب مــن الأطــراف التصــرف بنزاهــة وأمانــة خــال التفــاوض وتنفيــذ العقــد بشــكل لا يســمح 
بفــرض شــروط أو اتخــاذ إجــراءات تنطــوي علــى تمييــز ضــد أحــد الأطــراف. كمــا ونُنــوِّه إلــى أن مبــدأ 
عــدم التمييــز يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمبــدأ العدالــة والمســاواة الــذي يُعــزز ضمــان عــدم وجــود أفضليــة لأحــد 

الأطــراف علــى حســاب الآخــر. 

المبحث الأول: علاقة مبدأ عدم التمييز بمبدأ سلطان الإرادة

إنَّ الإرادة فــي العقــد تتمتــع بالاســتقلالية إلا أنَّ هــذه الاســتقلالية ليســت مطلقــة لأنَّهــا يجــب أن تلتقــي مــع 
اســتقلالية الطــرف الآخــر.

المطلب الأول: مبدأ حرية التعاقد
ــة فــي التعاقــد ضمــن الشــروط التــي يرونهــا مناســبة وليــس للمشــرِّع أن يتدخــل فيحُــل محــل  للفرقــاء حريَّ
الفرقــاء طالمــا أنَّ العقــد متوافــق ومبــدأ حســن النيــة ومــراعٍ للنظــام العــام والآداب العامــة، فالعقــد فــي فرنســا 
هــو شــريعة المتعاقديــن وفــي لبنــان يشــكل الرضــى الصــادر عــن الإرادة الحــرة صلــب وركــن كل عقــد، 
فنظريــة ســلطان الإرادة تكمــن فــي حريــة الشــخص بالتعاقــد وبتحديــد موضــوع وســبب وشــروط تعاقــده مــع 

معاقــده بحيــث تبــرز إرادتــه كمصــدر للموجبــات.
وبالتالــي إنَّ إرادة الفرقــاء الحــرَّة هــي التــي تعطــي العقــد قوتــه فيُصبــح ملزمــاً لــكلا الطرفيــن وليــس للقاضــي 
ل فــي مضمونــه بــل يبحــث عــن نيــة الطرفيــن فيتدخــل مــن أجــل وضــع قواعــد آمــرة لحمايــة الطــرف  أن يُعــدِّ
الضعيــف فــي العقــد ولمنــع الاحتــكار والاســتغلال كمــا يضــع قواعــد مكمّلــة تكمــل مــا لــم يلحظــه الفرقــاء 
فــي العقــد))). ممــا يــدّل بــأنّ القاضــي لا يتدخــل، بــل لا يحــق لــه أن يتدخــل فــي علاقــات أفرقــاء العقــد، إذ 

هــم يحــدّدون موضــوع وســبب وشــروط علاقاتهــم التعاقديــة التــي يبغــون الالتــزام بهــا))). ))).

»إن قانــون العقــود خاضــع لمبــدأ حريــة التعاقــد، فللأفــراد أن يرتبــوا علاقاتهــم القانونيــة كمــا يشــاؤون بشــرط أن يراعــوا  	(((
مقتضــى النظــام العــام والآداب العامــة والأحــكام القانونيــة التــي لهــا الصّفــة الإلزاميــة«.

- حول هذا الموضوع: مروان كركبي، العقود المسماة، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، 2004، ص 20.
ربيع شندب - محامٍ وأستاذ محاضر في الجامعات - مقرر النظرية العامة للعقد. 	(((

الياس أبو عيد- كتاب المحامي - منشورات زين الحلبي - الجزء الأول - ص 136. 	(((
المحكمة الابتدائية المدنية-جبل لبنان – قرار رقم 0 - تاريخ 2018/3/13. 	(((
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المطلب الثاني: عدم إمكانية تعديل العقد المبرم
إن التمسك بالقوة الملزمة للعقد كمبدأ مطلق لا يُمكن نقضه أو تعديله إلا باتفاق الإرادات التي أنشأته 
أو للأســباب التــي نــصَّ عليهــا القانــون ولا يُســمح للقاضــي تعديــل مــا اتفــق عليــه المتعاقديــن بإرادتهــم 
الكاملــة بغــض النظــر عــن الظــروف الخاصــة التــي قــد يوجــد فيهــا المتعاقــد والتــي بدورهــا قــد تــؤدي إلــى 
نتائــج مُجحفــة فــي حقــه وعــدم الحصــول علــى المنفعــة التــي تعاقــد مــن أجلهــا. هــذا الوضــع دفــع العديــد 
مــن الــدول، مــن بينهــم لبنــان، إلــى تعديــل قوانينهــم لتلافــي هــذه الإشــكالية ومعالجتهــا بمــا يخــدم مصالــح 
أطــراف العقــد المتعاقديــن. وفعــاً، فقــد نــصَّ قانــون الموجبــات والعقــود اللبنانــي فــي متــن المــادة 221 
المذكــورة أعــاه أنَّ العقــد المنشــأ علــى وجــه قانونــي صحيــح يُلــزم المتعاقديــن، وبالتالــي يُعتبــر شــرعة 

هــؤلاء بحيــث تغــدو الالتزامــات العقديــة واجبــة الاحتــرام علــى غــرار الالتزامــات القانونيــة. ))).
وقــد تصــدَّى الاجتهــاد لهــذا المبــدأ ))). فالقــوة الملزمــة للعقــد تنتــج مفاعيلهــا بوجــه فرقائــه، مــن جهــة، 
وبوجــه القاضــي، مــن جهــة ثانيــة، الــذي لا يمكنــه تعديلــه بالاســتناد إلــى أي اعتبــارات يدّعيهــا ورفضــه 

تطبيــق بنــود العقــد يشــكّل مخالفــة للمــادة 221 فــي شــقّها الأول مــن قانــون الموجبــات))).

المبحث الثاني: علاقة مبدأ عدم التمييز بمبدأ حسن النية

يأتــي مبــدأ حســن النيــة فــي ســياق العلاقــة القائمــة بيــن القانــون والأخــاق))). فهــو مبــدأ أخلاقــي فلســفي))) 
ــه يتنــاول  يتّحــد مباشــرة مــع قواعــد الإنصــاف والعدالــة، وهــو مــن المبــادئ التــي يصعــب تحديدهــا إذ أنَّ

موجــب ســلوكي ينبثــق عنــه موجــب قانونــي.
إنَّ هــذا المبــدأ يرتبــط بمراحــل العقــد كافــة، ففكــرة حســن النيــة تعتبــر مــن الوســائل المعتمــدة مــن قبــل 

محكمــة التمييــز المدنيــة - الغرفــة الأولــى - قــرار رقــم 7 تاريــخ 29 آذار 1988 - مجموعــة اجتهــادات جميــل بــاز  	(((
لعــام 1988 - ص 61.

محكمــة التمييــز المدنيــة - الغرفــة الرابعــة - قــرار رقــم 19 تاريــخ 14 حزيــران 1994 - النشــرة القضائيــة لعــام  	(((
1994 - الجــزء الثامــن - ص 858. فقضــى:

»أنَّ المــادة 221 تنــصّ فــي فقرتهــا الأولــى أن العقــود المنشــأة علــى وجــه صحيــح تلــزم المتعاقديــن، وأن هــذه القاعــدة  	
التــي أدرجهــا المشــترع ليســت ســوى نتيجــة لمبــدأ ســلطان الإرادة، كمــا إنهــا تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الثقــة والاســتمرار 
فــي التعامــل بيــن النــاس. وإذا كانــت الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة تُضيــف أنَّ العقــود تُفهــم وتفسّــر وتنفّــذ وفقــاً 
لحســن النيــة والإنصــاف والعــرف، فليــس مــن شــأن هــذه الفقــرة أن تناقــض الفقــرة الأولــى أو تشــكِّل اســتثناءً لمبــدأ القــوة 

الإلزاميــة للعقــد.
اليــاس أبوعيــد - المحامــي مــن التــدرج إلــى الاســتئناف والانتقــال إلــى الجــدول العــام - منشــورات الحلبــي - الجــزء  	(((

الأول - ص 135-136.
 (4)Philippe Stoffel Munck - L’Abus dans le contrat Essai d’ une théorie – L.G.D.J. 
– Paris – 2000 – p: 23.
ألبير فرحات - حسن النية في العقود والموجبات - مجلة المحامي - السنة السابعة عشرة 1952 - ص 54. 	(((
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المشــترع وكذلــك المحاكــم لإدخــال فكــرة القاعــدة الأخلاقيــة إلــى القانــون الوضعــي))). فمبــدأ حســن النيَّــة 
هــو مــن الرَّكائــز الأساســيَّة للمبــادئ العامــة حيــثُ أنَّ ســلوك الأطــراف طــوال حيــاة العقــد يجــب أن يكــون 
متفقــاً مــع حســن النيَّــة وأمانــة التَّعامــل إلَّ أنَّ هــذا المبــدأ يختلــف فــي العقــود فــي مرحلــة التفــاوض عنــه فــي 
مرحلــة تنفيــذ العقــد أو تفســيره عنــد وجــود نــزاع بيــن أطرافــه فيلعــب دوراً إرشــادياً، كمــا يلعــب دوراً وقائيــاً 

يحمــي موافقــة الأطــراف مــن جهــة كمــا يحمــي التــوازن العقــدي مــن جهــة أخــرى.

المطلب الأول : الدور الإرشادي
ور الإرشــادي أكّدتــه المــادة 221 مــن قانــون الموجبــات والعقــود التــي نصــت علــى« أنَّ العقــود...  إن الــدَّ
يجــب أن تفهــم وتفســر وفاقــاً لحســن النيــة والإنصــاف والعــرف«، فمبــدأ حســن النيــة بالإضافــة إلــى دوره 
فــي التفســير وتنفيــذ العقــد لــه دور أساســي فــي تكويــن العقــد))) حيــثُ أنَّــه تنبنــي صحــة العقــد علــى هــذا 
المبــدأ الَّــذي يرتبــط بشــكل مباشــر بعيــوب الرِّضــى عنــد الإدلاء ببطــان العقــد المبنــي علــى أســاس المــس 
برضــى المتعاقديــن مــن خــداع وغلــط. وفــي هــذا الســياق اعتبــر الأســتاذ جــورج ســيوفي أنَّ الغبــن الفاحــش 
يعتبــر نتيجــة لســوء النيــة الصــادر عــن شــخص أســاء اســتعمال حقــه فــي التعاقــد عــن طريــق فرضــه 
شــروطاً قاســية لا يمكــن للطــرف الآخــر المغبــون القبــول بهــا فــي حــال كانــت إرادتــه حــرة))) نظــراً لأن 
الغبــن يكــون قــد تحقــق نتيجــة لانتفــاء التــوازن بيــن الموجبــات والحقــوق الموضوعــة لمصلحــة فريــق تجــاه 
ــت علــى أنَّ » الغبــن هــو التفــاوت  آخــر وذلــك وفقــاً للمــادة 213 مــن قانــون الموجبــات والعقــود والَّتــي نصَّ
وانتفــاء التــوازن بيــن الموجبــات الَّتــي توضــع لمصلحــة فريــق، والموجبــات الَّتــي تُفــرض علــى الفريــق الآخــر 

فــي العقــود ذات العــوض.
وفــي النظــام القانونــي الفرنســي وقبــل النــص علــى هــذا المبــدأ )حســن النيــة( فــي مرحلــة المفاوضــات، 
فقــد اعتبــر القضــاء))) بأنــه التــزام عــام فــي هــذه المرحلــة وأنَّ قطــع المفاوضــات يُحمّــل القائــم بهــا بســوء 
نيــة المســؤولية ويطالــب الاجتهــاد الفرنســي دائمــاً التفــاوض وفقــاً لهــذا المبــدأ حتــى لا يكــون هنــاك نيــة 
الإيذاء بالآخر، وفي ذلك الاجتهاد مســتقر. إلا أنَّ المشــترع الفرنســي اســتجاب أخيراً للمطالبات الفقهية 
والقضائيــة بجعــل حســن النيــة مبــدأ يحكــم العقــد منــذ إنشــائه حتــى تنفيــذه، وجعلــه التزامــاً علــى عاتــق 
الأطــراف إضافــة إلــى الالتــزام الملقــى ســابقاً علــى عاتــق القضــاة، ولــم يكتــفِ بجعلــه مجــرد التــزام بــل 

 (1)Georges Ripert -la règle morale dans les obligations civiles- L.G.D.J- Paris- éd. 
2014- p: 288-nb 157.

أحمد عبد الكريم سلامة - قانون العقد الدولي – مفاوضات العقود الدولية - قانون الإرادة وأزمته - دار النهضة  	(((
العربية –القاهرة – 2008- ص 105.

جــورج ســيوفي – نظريــات فــي حريــة التعاقــد وقيودهــا – النشــرة القضائيــة اللبنانيــة – الســنة الأولــى 1945 –  	(((
ص 59.

 (4)Cour de cassation civile, chamber 1 11 dec2013, n 12-28.432, inedit ; Cour 
de cassation civile, chambre 3 , 28 janvier 2015, n 14-10.404, inedit ; Cour de 
cassation civile , chambre 1 , 1 juin 2016 , n 15-13.221. Ibid).
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ربطــه بالنظــام العــام وبشــكل صريــح وجــازم. ممــا يعنــي أنَّ أي اتفــاق علــى مــا يخالفــه يجعــل التصــرف 
الصــادر بخلافــه باطــاً لاتصالــه بالمبــادئ الســلوكية والأخلاقيــة فــي المجتمــع، وفعــاً فقــد جــاء نــص 
المــادة 1104 مــن قانــون العقــود الفرنســي الجديــد مــن المرســوم رقــم 131 لســنة 2016 الصــادر بتاريــخ 
2016/2/10 علــى الشــكل الآتــي: » يجــب أن يتــم التفــاوض علــى العقــود، وإبرامهــا وتنفيذهــا بحســن 

نيــة هــذا النــص متعلــق بالنظــام العــام«.

المطلب الثاني: الدور الحمائي
إن لمبــدأ حســن النيــة ضابطــاً وقائيــاً يلعــب دوراً فــي حمايــة موافقــة الأطــراف علــى العقــد مــن خــال فــرض 
موجــب الإعــام علــى طرفيــه كمــا أنــه يحمــي العقــد نفســه مــن خــال تفســير العقــد وفقــاً لنيَّــة الأطــراف 
المشــتركة والحــرص علــى التــوازن العقــدي. فتتمثَّــل حمايــة موافقــة الأطــراف بموجــب الإعــام الَّــذي 
يُعطــي بُعــداً إيجابيــاً لحســن النيــة، إذ أنَّ الهــدف الرئيســي لموجــب الإعــام هــو توقّــع العيــوب التــي يمكــن 
أن تكــون موجــودة بالعلاقــة التعاقديَّــة المنــوي إبرامهــا، بالإضافــة إلــى إعطــاء توضيحــات للمتعاقديــن 
للوصــول إلــى صــدور قبــول وإنشــاء عقــد خــالٍ مــن أي عيــب. ولموجــب الإعــام تأثيــر علــى تنفيــذ العقــد 
بحيــث يتسّــع ليســمح بتأميــن وجــود وشــفافية قبــول المتعاقديــن فــي أي لحظــة مــن حيــاة العقــد)))، إذ أنَّ 
آثــار الإخــال بموجــب الإعــام فــي مرحلــة التفــاوض ينعكــس بشــكل مباشــر علــى صحــة العقــد)))، فهــو 
يمّــس برضــى المتعاقديــن ويــؤدي بالتالــي إلــى المطالبــة ببطــان العقــد لعيــب مــن عيــوب الرضــى وعلــى 

وجــه الخصــوص الغلــط والخــداع والغبــن.
ولا بُــدَّ مــن الإشــارة أنَّ الاجتهــاد اللُّبنانــي))) اعتبــر أنــه لتوافــر شــروط مخالفــة مبــدأ مــن مبــادئ حســن 
النيــة، ألا وهــو موجــب الإعــام باعتبــاره مــن المبــادئ الأساســية المكوّنــة لحســن النيــة، يتوجــب إيجــاد 
دليــل علــى ســوء النيــة المتمثــل بكتــم معلومــات عــن موضــوع العقــد المــراد إبرامــه حتــى يكــون الطرفــان 
علــى بينــة ووضــوح تــام ممــا يترتــب عليهمــا مــن التزامــات وحقــوق ناتجــة عــن العقــد. فالهــدف الرئيســي 
لموجــب الإعــام هــو توقّــع العيــوب التــي يمكــن أن تكــون موجــودة بالعلاقــة التعاقديــة المنــوي إبرامهــا، 
بالإضافــة إلــى إعطــاء توضيحــات للمتعاقديــن للوصــول إلــى صــدور قبــول وإنشــاء عقــد خــال مــن أي 
عيــب. ولموجــب الإعــام دون أدنــى شــك تأثيــر علــى تنفيــذ العقــد بحيــث يمتــد ليســمح بتأميــن وجــود 
ــاة العقــد، إذ أن آثــار الإخــال بموجــب الإعــام فــي  وشــفافية قبــول المتعاقديــن فــي أي لحظــة مــن حي
مرحلــة التفــاوض ينعكــس بشــكل مباشــر علــى صحــة العقــد))) بحيــث يمــس برضــى المتعاقديــن ويــؤدي 

 (1)Muriel Fabren Magnan – De l’obligation d’information dans le contrat – L.G.D.J. 
– Paris – 2014 – p: 228.

مصطفى العوجي - القانون المدني - الجزء الأول - العقد - دار الخلود - بيروت - 1999 - ص 188. 	(((
تمييــز مدنــي - الغرفــة الثانيــة - قــرار رقــم 7/2009 - تاريــخ 26/ 1 /2009 - غيــر منشــور فــي صــادر فــي  	(((

التمييــز - القــرارات المدنيــة - 2009 - ص 179 ومــا يليهــا.
مصطفى العوجي - القانون المدني - الجزء الأول - العقد - مرجع سابق، ص 188. 	(((
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بالتالــي إلــى المطالبــة ببطــان العقــد لعيــب مــن عيــوب الرضــى وعلــى وجــه الخصــوص مــن الغلــط 
والغبــن. والخــداع 

ممــا يســتنتج أنَّ هــذه المرحلــة لــم تكــن منتجــة لمفاعيــل تلــزم أي طــرف مــن الأطــراف تجــاه الآخــر، 
وبالتالــي لا يســتوجب أي تعويــض ناتــج عــن شــبه الجــرم المتّخــذ طابــع الإخــال بموجــب الإعــام وقطــع 
المفاوضــات بســوء نيــة، وبالمقابــل إنَّ قطــع المفاوضــات بشــكل فجائــي بعــد التوصــل إلــى عتبــة التعاقــد، 
والتعاقــد مــع شــخص ثالــث يشــكل خطــأ عــن قطعهــا دون مبــرر مشــروع وخــروج عــن مبــدأ حســن النيــة، 

يرتــب عليــه المســؤولية التقصيريــة))).
مــن جهتــه نظّــم المشــرّع الفرنســي موجــب الإعــام ســواء مــن حيــث حــدوده، عــبء إثباتــه والجــزاء المطبّــق 
فــي حــال الإخــال بــه، وذلــك فــي المــادة )1-1112( مــن قانــون العقــود الجديــد .علــى الرّغــم مــن ذلــك 
فــإن هــذا الواجــب بالإعــام لا يــرد علــى تقديــر قيمــة الأداء. فتعــدّ المعلومــات لهــا أهميــة حاســمة تلــك التــي 
لهــا صلــة مباشــرة وضروريَّــة بمضمــون العقــد أو بصفــة الأطــراف. فعلــى مــن يدّعــي أنّ هنــاك معلومــة 
كانــت واجبــة لــه أن يثبــت أنّ الطّــرف الآخــر كان مدينــاً لــه بهــا، ويقــع علــى هــذا الطــرف الآخــر إثبــات 
تقديمهــا لــه ولا يجــوز للأطــراف الحــد مــن هــذا الواجــب أو اســتبعاده فيمــا عــدا مســؤولية المديــن بواجــب 
الإعــام، فــإن الإخــال بهــذا الواجــب يمكــن أن يــؤدّي إلــى بطــان العقــد وفقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا 

فــي المــواد )1130( ومــا بعدهــا.
وقــد طرحــت المــادة المذكــورة ثلاثــة شــروط لتنفيــذ موجــب الإعــام وهــي: معرفــة المديــن بالمعلومــات 
المتعلقــة بالموجــب، وجهــل الدائــن لهــا، وأهميتهــا الحاســمة والتــي يتوقــف عليهــا رضــى الطــرف الآخــر.

وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول أنّ التعديــل الفرنســي فــي إطــار الالتــزام بالإعــام يهــدف إلــى إعــادة 
التــوازن العقــدي، مــن خــال توســيع نطــاق حســن النيــة فــي مجــال العقــد، والغايــة مــن ذلــك إحيــاء الطابــع 
الرضائــي إلــى حــدّ كبيــر، لتفــرض مبــدأ الإعــام قبــل التعاقــد علــى مــا جــاء فــي نــص المــادة )1330( 

ومــا يليهــا.
ولعــلّ الصعوبــة تكمــن أحيانــاً فــي رســم حــد فاصــل بيــن الموجــب مــا قبــل التعاقــدي والموجــب التعاقــدي فــي 
مجــال تقديــم المعلومــات، وبالتالــي فــإن هــذا الموجــب يجــد مصــدره فــي المبــادئ العامّــة للقانــون، كمبــدأ 
حســن النيــة، الــذي يوجــب أثنــاء مرحلــة المفاوضــات وكذلــك التنفيــذ والالتــزام بالصــدق والاســتقامة والأمانــة 
فــي مواجهــة الطــرف الآخــر وذلــك وفقــاً لنــص المــادة )1104( والتــي تنــص كمــا بيّنــا أعــاه علــى أنّــه 
»يجــب التفــاوض علــى العقــود وإبرامهــا وتنفيذهــا بحســن نيــة. هــذا النّــص متعلّــق بالنظــام العــام«. فيكــون 
المشــترع الفرنســي قــد قصــد بذلــك حمايــة المصلحــة العامــة والمتوافقــة مــع موجبــات اجتماعيــة ملزمــة 

بالنِّظــام العــام ومبــادئ الســلوك الأخلاقيــة.

محكمة الاســتئناف المدنية في بيروت - الغرفة التاســعة - رقم 351 - تاريخ 10-3-2009 -شــركة فار مابيل  	(((
/ شــركة كواشــو – العــدل- 209 - العــدد الرابــع - ص 1550 ومــا يليهــا.
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كمــا أنَّ مبــدأ حســن النيــة يُعتبــر الحــارس والمراقــب لــروح العقــد وضمــان اســتمراريته، فهــو يلعــب دوراً 
كبيــراً فــي حمايــة ميــزان العقــد. فالقضــاء اللّبنانــي وعلــى الرّغــم مــن عــدم النّــص علــى شــمول التعويــض 
لمســألة تدنــي قيمــة العملــة، إلّ أنّــه قضــى بالتّعويــض علــى المتضــرّر نتيجــة هــذا التّدنــي فــي الفتــرة التــي 
يتأخــر فيهــا المديــن عــن دفــع مــا يتوجّــب عليــه مــن التزامــات عقديــة فــي الوقــت المتّفــق عليــه، وأســندها 
إلــى المبــادئ العامّــة وخاصــة المبــدأ الــوارد فــي المــادة )260( مــن قانــون الموجبــات والعقــود المذكــورة 
وهــو مبــدأ »التعــادل« بيــن الضــرر والتعويــض. كمــا إلــى مبــدأ »حســن النيــة«. ولكــن مــن جهــة ثانيــة، 
نــرى بعــض الأحــكام القضائيــة اللبنانيــة ))) قــد ذهبــت إلــى تطبيــق المبــادئ العامــة الــواردة فــي المــادة 
الرابعــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة فقرتهــا الأخيــرة والتــي تنّــص علــى وجــوب الأخــذ بمبــدأ 
الإنصــاف عندمــا لا يوجــد نــص يطبّقــه. وكذلــك علــى مبــدأ حســن النيــة الــوارد فــي المــادة )5( مــن قانــون 

رقــم 50/90 المتعلّــق بتعليــق المهــل القانونيــة والقضائيــة والعقديــة الصّــادر بتاريــخ 23/5/1991
إن حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــد يفــرض علــى المتعاقديــن التقيــد بســلوك معيــن خــال مرحلــة التنفيــذ، 
فالملاحــظ أن مواصفــات هــذا الســلوك غيــر محــددة، ولذلــك ذهــب بعــض الفقــه إلــى أن حســن النيــة يلــزم 

المتعاقديــن بالتنفيــذ وفــق أخلاقيــات العقــد. 
و الواقــع أنــه رغــم اتفــاق الفقــه فــي مجموعــه علــى القــول بذلــك، فــإن ذلــك يؤكــد صعوبــة وضــع تعريــف 
واضــح ومحــدد لحســن النيــة فــي تنفيــذ العقــد، فيمكــن للقاضــي أن يســتند إليــه للحكــم علــى مســلك المتعاقــد 

خــال مراحــل العقــد، والقــول بالتالــي إذا كان هــذا المســلك يتفــق مــع حســن النيــة أم لا.
ويمكــن القــول بصفــة عامــة، ومــن خــال التطبيقــات القضائيــة، ان حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــد لــم يعــد 
مفهومــا ســلبياً يقتصــر علــى ضــرورة امتنــاع المتعاقــد عــن اتخــاذ مســلك ينطــوي علــى ســوء النيــة وإنمــا 
أصبــح مفهومــاً إيجابيــاً يفــرض علــى المتعاقــد ســلوكاً إيجابيــاً بالتعــاون فــي ســبيل تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة 

عــن العقــد.
يســتنتج ممــا ســبق أن مبــدأ الحريــة التعاقديــة قــد يــؤدي إلــى المظالــم، وحتــى إلــى اســتغلال الإنســان لأخيــه 
الإنســان، هــذا الأمــر يتعــارض مــع مبــدأ عــدم التمييــز، ويكــون مــن الطبيعــي اللجــوء إلــى حــل مــن خــارج 

العقــد بغيــة معالجــة التــوازن داخــل هــذا العقــد وفــي نطــاق التفكيــر. 
يمكــن القــول إن الأفــراد أحــراراً فــي تقديــر الضــرر المحتمــل مســبقاً، ويكــون للمحكمــة الحــق فــي تعديلــه 
إذا كان فاحشــاً، لكــي لا يتــرك الأمــر إلــى مــن هــو متفــوّق اقتصاديــاً وصاحــب خبــرة فيســتغل هــذه الخبــرة 

أو هــذا التفــوق أيــاً كان للاســتفادة علــى حســاب مــن هــم أقــل منــه علمــاً ودرايــة. 
إن واجــب حســن النيــة والثقــة فــي فهــم وتنفيــذ وتفســير العقــود ليســت حكــراً علــى قانــون بعينــه وإنمــا نُــصَّ 

محكمــة التمييــز المدنيــة اللبنانيــة - الغرفــة الثالثــة - رقــم 56 - تاريــخ 2002/2/10 - منشــور علــى موقــع  	(((
 2024/2/10 الموقــع:  علــى  الدخــول  تاريــخ  المستشــار، 

www.almoustachar.com
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عليــه فــي القانــون المقــارن )))[ ( كالمــادة 148 مــن القانــون المدنــي المصــري والمــادة 1134 مدنــي 
فرنســي))) . وتحــث هــذه المــواد، التــي تعتبــر المرجــع لإرادة الأطــراف والقضــاة، باســتمرار علــى إضفــاء 

الطابــع الأخلاقــي علــى العلاقــات بيــن المتعاقديــن.
ولــم يعــد هنــاك، كمــا كان الأمــر فــي القانــون الرومانــي، عقــود حرفيــة التنفيــذ عقــود رائدهــا حســن النيــة 
بــل العقــود جميعهــا فــي القانــون الحديــث قوامهــا فــي التنفيــذ حســن النيــة الــذي يشــكل الحمايــة القانونيــة 
للمســتهلك كونــه الطــرف الضعيــف فــي العلاقــة التعاقديــة وذلــك بإخضــاع الالتــزام لمبــدأ الإنصــاف 

الاجتماعــي المتمثــل بعــدم التمييــز بيــن أطــراف العقــد))).
يجــاري القانــون حســن النيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ العقــد، فيمنــح المديــن نظــرة الميســرة، إذا كان فــي عــدم 
تنفيــذه للعقــد حســن النيــة، وفــي حــال ســوء النيــة يلــزم المديــن بهــا بالتعويــض عــن الضــرر الــذي كان لا 
يمكــن توقعــه وقــت التعاقــد إذا كان هــذا المديــن فــي عــدم تنفيــذه للعقــد قــد ارتكــب غشــاً أو خطــأً جســيماً.

)))	 عبد المنعم موسى إبراهيم، حسن النية في العقود، منشورات زين الحقوقية، 2006، ص 117. 
(2) art. 1134 C.civ.fr:» L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est 
une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne:.

صوفي أبو طالب، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، دار النهضة العربية، 1976م، ص 250. 	(((
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الخاتمة
إن مبــدأ عــدم التمييــز هــو مبــدأ قانونــي عالمــي يُطبــق فــي مختلــف فــروع القانــون بمــا فــي ذلــك قانــون 
العقــود، هــذا المبــدأ الــذي ينــص علــى عــدم جــواز التفرقــة أو التمييــز بيــن الأفــراد علــى أســاس العــرق أو 
الجنــس أو الديــن أو أي خصائــص أخــرى غيــر مرتبطــة بــأداء الالتزامــات التعاقديــة. ففــي ســياق القوانيــن 
التــي تحكــم العقــود، يتجلــى مبــدأ عــدم التمييــز فــي ضــرورة احتــرام حقــوق الأطــراف بشــكلٍ متســاوٍ وعــدم 

فــرض شــروط غيــر عادلــة أو تمييزيــة علــى أي مــن أطــراف العقــد.
إن مبــدأ عــدم التّمييــز رغــم أهميتــه إلّ أنّــه ليــس حقــاً متميــزاً عــن حقــوق الإنســان الأخــرى وليــس لــه وجــود 
مســتقل فــا يمكــن للأفــراد التمســك بــه إلّ مــع حــق أو أكثــر مــن الحقــوق المحميــة فهــو متفــرع عــن حــق 

المساواة.
وهنــاك علاقــة تربــط بيــن مبــدأ عــدم التمييــز والمبــادئ الأخــرى التــي تحكــم العقــد مــن مبــدأ الحرية التعاقدية 
إلــى مبــدأ حســن النيــة، كمــا يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمبــدأ العدالــة والمســاواة الــذي يُعــزز ضمــان عــدم وجــود 
أفضليــة لأحــد الأطــراف علــى حســاب الآخــر ويســاهم فــي تحقيــق التــوازن فــي الالتزامــات بيــن الأطــراف 

ويُمنــع اســتغلال أي طــرف أو تحميلــه شــروطاً تعســفية قــد تنطــوي علــى التمييــز بيــن طــرفٍ وآخــر.
باختصــار، يعتبــر مبــدأ عــدم التمييــز جــزءاً أساســياً مــن البُنيــة القانونيــة التــي تحكــم العقــود ومرتبطــاً 

ارتباطــاً وثيقــاً بغيــره مــن المبــادئ التــي تحكــم العقــد. 
إلا أنــه بالمقابــل، فــي ظــل نقــص التَّشــريعات، يُصبــح القضــاء المَــاذ الوحيــد لتفســير وحمايــة مبــدأ عــدم 
ــا يتــرك مجــالًا واســعاً للتَّفســير الأمــر الَّــذي  ــة ممَّ التمييــز الَّــذي غالبــاً مــا يتــم اســتنتاجه مــن المبــادئ العامَّ
يــؤدي إلــى نتائــج ســلبية مــن بينهــا التفــاوت فــي القــرارات القضائيــة بشــأن القضايــا الَّتــي تتضمــن التمييــز. 

لذلــك، نتمنــى علــى المشــرِّع اللُّبنانــي :
- إصــدار قانــون خــاص وشــامل لمكافحــة التمييــز يُعــرِّف التمييــز بشــكل واضــح ويضــع عقوبــات علــى 

المخالفــات، بمــا يشــمل جميــع أنــواع العقــود. 
- إنشــاء هيئــات رقابيَّــة تراقــب تنفيــذ القوانيــن وتُحقِّــق فــي الأمــور المتعلقــة بالتمييــز ورفــع مســتوى الوعــي 
ــركات حــول حقوقهــم وواجباتهــم القانونيــة الَّتــي تُعــزز مبــدأ عــدم التمييــز ويتماشــى مــع  لــدى الأفــراد والشَّ
التَّطــورات الاجتماعيَّــة والاقتصاديــة لضمــان حمايــة حقــوق جميــع الأطــراف وتحقيــق بيئــة قانونيــة عادلــة 

ومستدامة.
ن من كفاءة دوائر التنفيذ لمتابعة  ز قدرة الأجهزة التنفيذية وتُحسِّ -على الدولة تبني إصلاحات شاملة تُعزِّ
تنفيــذ الأحــكام فضــاً عــن تشــديد العقوبــات عنــد الامتنــاع عــن التنفيــذ مــن خــال فــرض غرامــات ماليــة أو 
عقوبات جنائية على الأطراف الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في القضايا المتعلقة بالتمييز.

إذاً، إنَّ مبــدأ عــدم التمييــز ليــس فقــط ضمانــة قانونيــة تجمــع بيــن الإلزاميــة القانونيَّــة والقيــم الأخلاقيَّــة بــل 
أيضــاً يلعــب دوراً حيويّــاً فــي تعزيــز المســاواة والعدالــة داخــل النظــام القانونــي العقــدي. 

إلا أنــه يبقــى التســاؤل عــن مــدى مراعــاة مبــدأ عــدم التمييــز فــي ظــل توســع العقــود المدنيــة لا ســيما 
ــي نظــام العولمــة  ــة مــع التطــور ف ــاح الأســواق العالمي ــددة الجنســيات وانفت بظهــور الشــركات المتع

والإنترنــت؟
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